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364972 ‐ ما حم التقديم ف مشروع إحلال وإبدال السيارات القديمة مع الدولة؟

السؤال

هل يجوز التقديم ف مشروع إحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة التابع للدولة؟ حيث تم طرح مشروع من قبل الدولة

لإحلال السيارات القديمة واستلام سيارة جديدة مانها، عل أن أسلم السيارة القديمة، وتون بمثابة مقدم ثمن السيارة

أقساط، يتم تحديدها عل المبلغ عل ليف البنك المركزى بتحصيل باقالجيددة أيا كان ثمنها، وهذا دعم من الدولة، وت

حسب مستوى دخل الفرد، وف حالة التأخر ف سداد الأقساط يتم وضع غرامة معينة، مع العلم أن الراتب يحول إل البنك،

ويتم خصم القسط الشهري من الراتب.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الذي فهم من طريقة الإحلال: أن الدولة تقيم السيارة القديمة، وتأخذها، وتعتبر قيمتها مقدما للسيارة الجديدة، وتحيل صاحب

السيارة إل أحد البنوك، فيضيف عل هذا المقدم بقية ثمن السيارة ويدفعه للدولة، ثم يقوم المالك بسداد الأقساط بزيادة، وهذا

يحتمل أمرين:

1-أن يشتري البنك السيارة الجديدة لنفسه، ثم يبيعها للعميل بربح، وهذا لا حرج فيه ويسم بيع المرابحة، ويشترط أن يقبض

البنك السيارة قبل ببيعها عل العميل، كما يشترط ألا يؤخذ مقدما قبل شرائه السيارة. وينظر جواب سؤال : (ما يشترط لجواز

بيع المرابحة الذي تجريه البنوك ) .

وينظر : ف ضوابط المرابحة

2-ألا يشتري البنك السيارة الجديدة، وإنما يون دوره هو التمويل فقط، أي أن يدفع بقية الثمن لصالح العميل أو نيابة عن

العميل، ثم يأخذه منه أقساطا بزيادة، وهذا ربا بين؛ لأن حقيقة الأمر أنه أقرض العميل بقية ثمن السيارة، عل أن يسترد

القرض بزيادة، والقرض الربوي مجمع عل تحريمه.

ه عليه وسلم أن اشتراط الزيادة فال تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صل ه فرحمه ال قال القرطب

.السلف ربا، ولو كان قبضةً من علف ‐ كما قال ابن مسعود ‐ أو حبة واحدة" انته
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ثانيا:

عل فرض أن البنك يشتري السيارة ثم يبيعها‐وهو الاحتمال الأول‐ فإنه إذا اشترط غرامة عل التأخر ف السداد: لم يجز

للعميل التعامل معه، ولو كان عازما عل السداد، أو كان الراتب يحول عل البنك فيخصم منه شهريا؛ لأن هذا شرط ربوي

محرم، فلا يجوز إقراره ولا التوقيع عليه.

جاء ف "قرار مجمع الفقه الإسلام" رقم: 108 (2/ 12) بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة: 

" أولا: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حت ولو كان

.انته "السداد ضمن فترة السماح المجان طالب البطاقة عازماً عل

ولا يف اللام عل الضوابط العامة لمثل هذه العقود؛ بل لا بد من عرض العقد عل أهل العلم قبل الدخول فيه، فقد يشتمل

العقد عل محذور كتعليق الملية عل السداد، أو غير ذلك.

وليحذر المؤمن من الوقوع ف الربا، أو إقراره، وليعلم أن ما عند اله لا ينال بمعصيته، ومن ترك شيئا له عوضه اله خيرا

منه.

واله أعلم.


